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
قضية التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء واحدة من أهم القضايا المثيرة للجدل والاهتمام في أوساط القوة السياسية اليمنية والمتابعين والمهتمين محليا ودوليا الذين وإن تباينت رؤاهم حول القضية فإنهم جميعا يتفقون على جوهريتها وخطورة الوضع السياسي الحالي والمتمثل بفراغ دستوري بسبب عدم وجود لجنة عليا للانتخابات في ظل عدم وجود صيغة قانونية جديدة يتفق عليها شركاء العمل السياسي وما يترتب عليها من تعديلات في قانون الانتخابات تحدث تقدما ملحوظا في العمل السياسي في اليمن.
ومن هذا المنطلق بادر المركز اليمني لقياس الرأي العام بجمع نقاط الاختلاف بين القوى السياسية والمقترحات والصيغ المقترحة من قبل المنظمات الدولية والمحلية المهتمة للصورة التي يرونها مناسبة للتشريع الانتخابي الجديد .. ووضعها في صيغة استبيان تم تنفيذه على النخبة بوصفها الأكثر اهتماما وقدرة على التعامل مع الموضوع.

وإن المركز اليمني لقياس الرأي العام YPC من خلال  هذا الاستطلاع الذي يهدف إلى إشراك المجتمع في الجدل الدائر حول الموضوع وبشكل منهجي علمي  يأمل الاستفادة منه من قبل  المؤسسات المعنية  كالبرلمان والأحزاب وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى أن  المركز YPC حرص أثناء الإعداد لهذا الاستطلاع على إتباع الخطوات العملية التالية:

أولا: الالتقاء بممثلي و قيادات بارزة للأحزاب السياسية الرئيسية و في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام و اللقاء المشترك للاستناس بوجهات نظر و رؤى أحزابهم تجاه موضوع الانتخابات العامة.

ثانيا :  الالتقاء بالعديد من القانونيين و الناشطين الحقوقيين لمعرفة واستخلاص أهم الإشكاليات القانونية و الإجرائية الداخلة في نطاق الانتخابات العامة.

ثالثا: العودة إلى الكثير من التقارير، من أبرزها تقرير المفوضية الأوروبية الصادر عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة و أيضًا المواد الإعلامية لنواب و سياسيين و كتاب بارزين على الساحة.

رابعًا: إعادة دراسة النصوص القانونية النافذة و نقاط الخلاف حولها و ما أستجد بشأنها من ملاحظات و إضافات رئيسية.

وعمل المركز YPC على استيعاب   هذه الخطوات في استمارة الاستطلاع، مع مراعاة التركيز في صيغة الأسئلة و الموضوعية و الحيادية وأيضًا إيفاء الغرض من هذا الاستطلاع.

حافظ البكاري
رئيس المركز

نبذة عن مشروع  إشراك المجتمع 
في القرار التشريعي

أهداف المشروع:
خلق فرص أوفر لتبادل الأفكار والمقترحات والآراء بين النواب والاختصاصيين وممثلي المجتمع المدني للوصول إلى صيغ ومواقف مشتركة تعزز من جودة وفعالية مشاريع القوانين في حياة العامة. 
إشراك النواب والاختصاصيين وممثلي المجتمع المدني في التقييم المسبق والمتابعة لمشروع القانون ذي الصلة بالمواطنين بما يسهم في تعزيز وتطوير روح مضمون المشروع عند مناقشته تحت قبة البرلمان.
تقديم وتجميع اكبر قدر من الملاحظات والآراء والأفكار من غير البرلمانيين بشان أي مشروع قانون يهم المصلحة العامة للناس.
تقديم معلومات لأعضاء اللجان البرلمانية المتخصصة بمدى استيعاب المواطنين لنصوص المشروع والإلمام بروح مضامينه، وأفكارهم حوله، بما يساعد على تنقيته من أية سلبيات أو ثغرات.
خلق موقف عام يصب في مصلحة القانون والتشريع ومصلحة المواطن اليمني.
استحداث أسلوب جديد في كيفية إغناء وتقييم ومتابعة مشاريع القوانين وكسر الأسلوب التقليدي المتبع حاليا من قبل البرلمان عند مناقشته للمشاريع.
تكريس أهمية العمل الجماعي التكاملي عند صياغة ومناقشة التشريعات القانونية وتعزيز وتنمية الوعي القانوني في أوساط المهتمين.
إيجاد شراكة مجتمعية في بلورة وإغناء مشاريع القوانين تقوم على تغليب المصلحة العامة للمواطن.
مكونات المشروع:
حلقة النقاش المركزة (فوكس جروب):

سينظم المركز 8 حلقات نقاش، كل منها متعلقة بمشروع قانون، وتضم كل حلقة أعضاء لجان برلمانية متخصصة من مختلف الكتل إلى جانب متخصصين في المجال الذي يتعلق به مشروع القانون محل الحلقة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بمضمون المشروع.

استطلاعات الرأي العام:

سينفذ المركز ثمانية استطلاعات رأي عقب كل حلقة نقاش، كل استطلاع يخص  مشروع قانون على حدة. وسيتم إعداد الاستطلاع على ضوء النتائج التي يتوصل إليها المشاركون في حلقة النقاش ويرون أنها ستغني المشروع وتساعد في تطويره.

كل استطلاع سيستهدف 400  فرد  من الذكور والإناث، يتم اختيارهم بأسلوب منهاجي وعلمي.
جمع النتائج وإعلانها:

يتولى المركز اليمني لقياس الرأي العام YPC إعداد نتائج الاستبيان وتوزيعها على المدعوين إلى حلقة نقاش عامة مخصصة لإعلان النتائج.

حلقة النقاش العامة:
يعقد المركز حلقة نقاش عامة لإعلان النتائج يدعى إليها أعضاء اللجان البرلمانية المتخصصة، وأكاديميين متخصصين، وممثلين للمجتمع المدني، ومعنيين، ومسئولين حكوميين مختصين وإعلاميين، ومهتمين بمشروع القانون.

أنشطة المشروع:

يتولى المركز اليمني لقياس الرأي العام YPC كل الأنشطة في هذا المشروع وتنظيمها وتمويلها خلال فترة تنفيذه المحددة في إطار الدورتين البرلمانيتين القادمتين، كما سيقوم YPC بالتنسيق مع المعنيين في مجلس النواب بشأن تحديد مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وفقا لجدول أعماله في الدورتين القادمتين. وتتلخص الأنشطة في التالي:

التنسيق مع المعنيين في مجلس النواب لتحديد مشاريع القوانين التي سينفذ حولها المشروع.

ترتيب مشاريع القوانين وتوزيعها على حلقات النقاش (فوكس جروب) حسب أهمية هذه المشاريع والمواعيد الزمنية لمناقشتها في مجلس النواب.
تحديد المشاركين في حلقات النقاش المركزة (فوكس جروب)، والتواصل معهم، والموعد الزمني لانعقاد الحلقة ومضمونها (مشروع القانون).
تسجيل وتدوين كافة مناقشات ومداولات الحلقة، وتوثيقها.
يقوم المشاركون في كل حلقة بإعداد أهم الملاحظات والأفكار التي توصلوا إليها وتحديد الجوانب التي ستشملها استمارة الاستبيان.
إعداد استمارة الاستبيان وطباعتها، وتدريب الباحثين الميدانيين المكلفين بتنفيذها في الميدان وفق العينة العلمية المحددة.
جمع نتائج الاستبيان باستخدام برنامج spss، وطباعة هذه النتائج مع والتوصيات التي خرجت بها الحلقات النقاشية، وتوزيع هذه النتائج على المدعوين لحلقة النقاش العامة والمهتمين وأعضاء مجلس النواب المختصين والمهتمين.
عقد حلقة النقاش العامة ودعوة أعضاء المجلس، والجهات المشاركة ويتولى بتدوين وتسجيل الجوانب والقضايا التقييمية المثارة في كل حلقة من الحلقات العامة، وتقديمها لوسائل الإعلام، ونشرها عبر موقعه الإلكتروني.
أهداف الاستبيان 
يهدف الاستبيان إلى معرفة أراء النخبة اليمنية حول  المواضيع المثارة حول العملية الانتخابية خصوصا المتعلقة بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء المنظم للعملية الانتخابية.  وموقفهم من أهم التعديلات المقترحة على القانون وبشكل أساسي يقيس الاستبيان آراء النخبة حول:
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

تعديل النظام الانتخابية إلى نظام القائمة النسبية أو المختلط.

تشكيل اللجان الانتخابية الأساسية والإشرافية والأصلية واللجان الميدانية.

قيد وتسجيل الناخبين 

الدعاية الانتخابية 

وغيرها من المواضيع ذات الصلة، 

العينة( لماذا النخبة؟): 
يتناول الاستطلاع الشق القانوني المتعلق بتفاصيل العملية الانتخابية، والتي قد لا يعرفها أو يهتم لها العامة، ناهيك عن صعوبة فهم الكثير من المفاهيم أو النصوص القانونية، وبالتالي صعوبة جمع بيانات دقيقة حولها.

وبما أن أحد أهم شروط الحصول على بيانات دقيقة هو طرح أسئلة واضحة ومفهومة، فقد استهدف الاستبيان آراء النخبة.

وقد اتبع المركز اليمني لقياس الرأي العام أحد التقسيمات الشائعة لتحديد النخبة في المجتمع  مراعيا عددا من المعايير التي تحقق الهدف من الاستطلاع مثل الاهتمام السياسي وعلاقة كل فئة بالنشاط السياسي، ومستوى تأثيرها في النشاط السياسي خصوصا في فترات الانتخابات....

خصائص العينة:
وتتكون العينة في هذا الاستطلاع من 400 مفردة موزعة على سبع فئات أساسية كما يوضح الجدول (1)، وقد روعي أن يتم اختيار أحد الناشطين أو المسئولين بالنسبة لفئات (منظمات المجتمع المدني، النقابات، رجال الأعمال)، والناشطين سياسيا بالنسبة لفئة السياسيين، كما تشمل فئة السياسيين أعضاء المجالس المحلية. 
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جدول (1): العينة

	 
	العاصمة
	عدن
	تعز
	إب
	الحديدة
	حضرموت
	Total
	%

	سياسيون
	55
	6
	5
	6
	5
	5
	82
	20.5

	صحفيون
	31
	6
	6
	3
	4
	4
	54
	13.5

	مجتمع مدني
	54
	5
	6
	3
	3
	3
	74
	18.5

	رجال أعمال
	8
	5
	5
	3
	4
	4
	29
	7.25

	أكاديميون
	22
	7
	6
	5
	4
	5
	49
	12.25

	نقابيون
	38
	6
	7
	5
	5
	5
	66
	16.5

	طلاب جامعة
	22
	5
	5
	5
	5
	4
	46
	11.5

	Total
	230
	40
	40
	30
	30
	30
	400
	100

	%
	57.5
	10
	10
	7.5
	7.5
	7.5
	100
	 


وتم استثناء البرلمانيين من العينة لأسباب علمية، حيث أن نتائج هذه الاستبيان مقدمة بشكل أساسي للبرلمان.

وشمل الاستبيان ست محافظات هي: أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، إب. وقد اختيرت هذه المحافظات وفق عدد من المعايير بينها نشاطها السياسي، وحجم النشاط المدني فيها و البيانات المتوفرة. بالإضافة إلى المعايير الأخرى الجغرافية والسكانية.

وقد شكلت أمانة العاصمة أكثر من نصف العينة، وهي نتيجة طبيعية بالنظر إلى حجم النشاط السياسي والمدني (منظمات المجتمع المدني والنقابات)....وفيما يلي أهم خصائص عينة الاستطلاع:

الانتماء السياسي

يشكل المنتمون إلى حزب سياسي في فئة العينة 55.75 في المائة من المبحوثين، فيما يشكل غير المنتمين سياسيا 43.75 في المائة، ورفض 0.5 في المائة  فقط الإدلاء ببياناتهم السياسية.
ومن الشكل (1) فإن نصف من قالوا بأنهم ينتمون إلى حزب سياسي؛ ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام، و25 في المائة منهم ينتمون إلى  التجمع اليمني للإصلاح، وقرابة 14 في المائة ينتمون إلى الحزب الاشتراكي اليمني
شكل (1): حجم تمثيل الأحزاب السياسية في العينة
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ويوضح الجدول (2) حجم المنتمين سياسيا وغير المنتمين في بقية فئات عينة الدراسة، وبالنظر إلى فئة السياسيين فإن 8.5 في المائة أفادوا بأنهم مستقلون (أعضاء مجالس محلية).
	جدول (2): الانتماء السياسي حسب فئات عينة الاستطلاع

	 
	منتمون إلى حزب سياسي
	لا ينتمون إلى حزب سياسي
	رفض الإجابة

	سياسيون
	91.5
	8.5
	 

	صحفيون
	38.9
	61.1
	 

	مجتمع مدني
	51.4
	48.6
	 

	رجال أعمال
	27.6
	72.4
	 

	أكاديميون
	51.0
	46.9
	2.0

	نقابيون
	59.1
	40.9
	 

	طلاب جامعة
	37.0
	60.9
	2.2

	Total
	55.75
	43.75
	0.5


الجنس والفئات العمرية:
شكلت النساء 17.25 في المائة من المبحوثين، مقابل 82.75 في المائة من الذكور،  وحسب الشكل (2) فإن غالبية النساء في فئة النخبة  اعمارهن بين 20 و 29 سنة،  وبشكل عام فإن غالبية المشاركين الذين شملهم الاستطلاع هم في الفئات العمرية الشابة.

المستوى التعليمي
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شكل (1): حجم تمثيل الأحزاب السياسية في العينة

أكثر من 61 في المائة من عينة الاستطلاع حاصلون على التعليم الجامعي كما يتضح من الجدول (3)، و21.75 في المائة من حملة الشهادات العليا، و16.5 في المائة انهوا التعليم الثانوي، أو حصلوا على دبلوم بعد الثانوية.
	جدول (3): المستوى التعليمي

	المستوى التعليمي
	العدد
	%

	ثانوي
	32
	8

	دبلوم بعد الثانوية
	34
	8.5

	جامعي
	247
	61.75

	ماجستير
	33
	8.25

	دكتوراه فما فوق
	54
	13.5

	Total
	400
	100


شكل (2): الجنس والفئة العمرية في العينة
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كلا الجنسين


اهتمام النخبة بالنظام الانتخابي
طرح المركز مجموعة من الأسئلة في بداية الاستمارة لقياس مستوى اهتمام العينة المستهدفة بموضوع الاستطلاع، ومن الجدول (4) فإن أكثر من 82 في المائة من النخبة اليمنية تهتم (ولو قليلا) بما يدور من نقاش حول الانتخابات والتشريعات والأنظمة الخاصة بها. مقابل 10 في المائة قالوا أنهم لا يهتمون كثيرا، و2 في المائة فقط لا يهتمون إطلاقا.
	جدول (4): "هل أنت مهتم ولو قليلا بما يدور من نقاش حول الانتخابات والتشريعات والأنظمة الخاصة بها؟"

	الإجابة
	عدد
	%

	نعم مهتم
	263
	65.75

	مهتم الى حد ما
	88
	22

	لست مهتما كثيرا
	40
	10

	لست مهتما بالمرة
	8
	2

	لا يعرف
	1
	0.25

	Total
	400
	100


ويوضح الشكل (3) إجابات المشاركين عن السؤال: " متى كانت آخر مرة سمعت أو اطلعت أو تابعت فيها حديثا حول موضوع الانتخابات والتشريعات والأنظمة الخاصة بها أو تعديل قانون الانتخابات؟"

شكل(3) آخر مرة سمع أو تابع حديثا حول موضوع الانتخابات وقوانينها، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات
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حيث أفاد أكثر من 24 في المائة بأن آخر مرة سمعوا أو تابعوا شيئا حول موضوع الانتخابات كانت قبل يوم أو يومين من تاريخ إجراء المقابلة معهم، و17.25 في المائة قالوا أن آخر ما تابعوه كان منذ أيام... ثم 20.5 في المائة قبل أسبوع، و14.75 في المائة قبل شهر.

ويتضح بأن مستوى متابعة النخبة لما يجري من نقاش حول موضوع الانتخابات وقوانينها أكثر من مستوى متابعتهم لما يدور حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حاليا. فيما كانت متابعته في أوقات سابقة لموضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أكثر.

وقد طلب من المشاركين اختيار أهم وسيلتين أو طريقتين يتابع من خلالها ما يدور حول موضوع الاستطلاع، وباحتساب النتائج الإجمالية، جاءت صحف المعارضة في المركز الأول بنسبة 23.4 في المائة من الأصوات، تليها الصحف الأهلية بنسبة 17.6 في المائة، ثم التلفزيون اليمني بنسبة 14.6، وجاءت أحاديث الأصدقاء والمعارف في المقايل رابعا بنسبة 13.1 ثم الصحف الحكومية.

وبالإمكان استنتاج أن ترتيب هذه المصادر مرتبط بمستوى اهتمامها بموضوع الانتخابات وقوانينها، أو موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهي مواضيع لم تفرد لها الفضائيات الإخبارية (مثلا) مساحة تجعل منها مصدرا مهما.

كما أنه تبين من خلال ملاحظات الباحثين الميدانيين بأن نسبة كبيرة من المشاركين خلطوا بين الصحف الأهلية وصحف المعارضة وهو خلط شائع هنا في اليمن.

عندما يدور حديث حول تعديل قوانين الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات فإن 72.5 في المائة من المشاركين يشاركون في الحديث، فيما يكتفي 23.25 في المائة بالاستماع إلى ما يدور دون المشاركة، و4.25 في المائة فقط قالوا أنهم لا يهتمون ويبحثون عن موضوع آخر.

	جدول (5) عند التواجد في مكان يدور فيه حديث حول قوانين الانتخابات أو اللجنة العليا للانتخابات

	الإجابة
	عدد
	%

	يشارك في الحديث
	290
	72.5

	يستمع فقط ولا يشارك
	93
	23.25

	لا يهتم ويبحث عن موضوع آخر
	17
	4.25

	Total
	400
	100


شكل (4): أهم وسائل متابعة ما يدور حول الانتخابات وقوانينها واللجنة العليا للانتخابات
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اللجنة العليا للانتخابات واللجان 
الانتخابية الفرعية 
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات:
من بين الخيارات التي يتضمنها الجدول (6) بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لم يحصل خيار  واحد على نسبة يمكن اعتبارها كافية ليكون الخيار المفضل لكن خيار تشكيلها من الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي حصل على أعلى نسبة تأييد  مثلت 29 في المائة فيما جاء خيار تشكيلها من القضاة  ثانيا بنسبة 20 في المائة فقط من أصوات النخبة. وهي أرقام تعكس الإشكالية السياسية الرئيسية في موضوع تعديلات قانون الانتخابات
	جدول (6): الخيارات المفضلة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات

	المقترحات المطروحة
	عدد
	%

	تشكيلها من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وذلك بنسب متساوية
	116
	29.00

	تشكيلها من القضاة
	80
	20.00

	تشكيلها بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام و "أحزاب اللقاء المشترك"
	66
	16.50

	تشكيلها من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وذلك حسب عدد مقاعدها في البرلمان
	61
	15.25

	تشكيلها من كل الأحزاب المصرح لها (المسجلة) بالتساوي
	43
	10.75

	تشكيلها من 10 أحزاب: المؤتمر وأربعة أحزاب يختارها، وحزب المعارضة الرئيسي وأربعة أحزاب يختارها، ويتفق الجميع على أعضاء مستقلين
	19
	4.8

	تشكيلها بالتساوي من الأحزاب السياسية التي حصلت على 1 في المائة فأكثر في آخر انتخابات برلمانية، 
	11
	2.75

	لا يعرف
	4
	1

	Total
	400
	100.00


مدة عمل اللجنة العليا للانتخابات

وتنقسم النخبة أيضا بشأن تحديد مدة عمل اللجنة العليا للانتخابات، وكما في الشكل (5) فإن 41 في المائة يؤيدون أن تكون مدة عمل اللجنة نفس مدة عمل البرلمان، فيما يرى 38.5 في المائة أن تكون أربع سنوات.
شكل (5) مدة عمل اللجنة العليا للانتخابات
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صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات

يؤيد 49 في المائة من المشاركين أن لا يخضع محتوى الدعاية الانتخابية لسلطة اللجنة العليا للانتخابات سواء كانت هذه الدعاية ملصقات أو برامج تلفزيونية أو إذاعية أو مواد صحفية، ويرون أن تترك المسؤولية القانونية عن محتوى هذه الدعاية على الأحزاب والمرشحين أنفسهم. ويعارض ذلك 50.25 في المائة، كما يوضح الجدول (7).
	جدول (7) سلطة اللجنة العليا للانتخابات على محتوى الدعاية الانتخابية

	 
	عدد
	%

	أعارض بشدة
	100
	25

	أعارض
	101
	25.25

	أؤيد
	102
	25.50

	أؤيد بشدة
	94
	23.50

	لا يعرف
	3
	0.75

	Total
	400
	100.00


وفي الجدول (8) موقف النخبة من مجموعة من المهام المقترح أن تكون ضمن صلاحيات ومسؤوليات اللجنة العليا للانتخابات. وقد شكل المؤيدون النسبة الأكبر.

ترتيب هذه المصادر بمستوى اهتمامها بموضوع الانتخابات وقوانينها، أو موضوع تشكيل اللجنة العليا
	جدول (8) مهام مقترح أن تكون من صلاحيات ومسئوليات اللجنة العليا للانتخابات

	 الصلاحيات المقترحة
	أؤيد
	أعارض
	لا يعرف
	رفض الإجابة
	Total

	قيد وتسجيل المغتربين اليمنيين أينما وجدوا في الخارج في جداول الناخبين ومنحهم البطاقة الانتخابية
	85.5
	13.50
	0.75
	0.25
	100

	حظر عمليات التمويل  الأجنبي للدعاية الانتخابية لأي من الأحزاب المشاركة في الانتخابات أو مرشح من المرشحين
	77
	22.00
	1
	0
	100

	تحديد سقف اعلي لعمليات الإنفاق على الحملات الانتخابية بالتشاور مع الأحزاب المشاركة في الانتخابات
	83.5
	16.25
	0.25
	0
	100

	إتاحة المجال لوسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية لحضور اجتماعات اللجنة العليا للانتخابات
	96
	3.25
	0.75
	0
	100

	نشر محاضر اجتماعات اللجنة العليا وقراراتها وكافة البيانات والمعلومات الانتخابية التفصيلية على موقعها في الانترنت
	93.3
	5.75
	1
	0
	100

	إعادة النظر في تقسيم الجمهورية اليمنية إلى دوائر انتخابية بعد كل تعداد سكاني جديد
	72
	26.25
	1.75
	0
	100

	تعليق نسخ من نتائج فرز أصوات المرشحين في المركز الانتخابي فور الانتهاء من عملية الفرز
	97.75
	1.5
	0.75
	0
	100

	متوسط موقف النخبة من الصلاحيات المقترحة
	86.43
	12.64
	0.89
	0.04
	100


ويوضح الشكل (6) المتوسط العام لموقف النخبة من المهام المقترح أن تكون من مسؤوليات وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، 

شكل (6): متوسط الموقف العام من الصلاحيات المقترحة للجنة العليا للانتخابات
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تشكيل اللجان الانتخابية
تشكل اللجان الانتخابية الميدانية سواء أثناء تسجيل الناخبين، أو الإشراف على عملية الاقتراع أو فرز الأصوات واحدة من  القضايا الخلافية في مرحلة الانتخابات، ويركز الجدل على كيفية تشكيلها بطرق تمكنها من القيام بمهامها بالشكل المناسب.

ومن الجدول (9) يبدو أنه لم تتشكل بين النخبة اليمنية رؤية محددة للطريقة المناسبة لتشكيل هذه اللجان، وإن أكد الغالبية  على أهمية توفر عنصر الحياد في أعضاء هذه اللجان ومسؤوليها، إلا أنهم مختلفون بشأن الشكل الذي يوفر الحياد.
	جدول (9): ما هو الخيار الذي ترى انه مناسبا لتشكيل اللجان الانتخاب

	 الخيارات
	عدد
	%

	من المؤتمر واللقاء المشترك بالتساوي فيما بينهما ككتلتين
	95
	23.75

	من الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي فيما بينها
	136
	34

	بحسب المقاعد البرلمانية لكل حزب
	61
	15.25

	من كافة الأحزاب حسب الأصوات التي حصلت عليها 
	58
	14.5

	ولا أي من الخيارات السابقة
	48
	12

	لا اعرف
	2
	0.5

	Total
	400
	100


فعندما يتغلب الانتماء السياسي يصبح تشكيل اللجان من حق صاحب الأغلبية، وعندما تبرز حاجة الأحزاب الرئيسية للشعور بالأمان تجاه العملية الانتخابية يتم توزيع هذا الحق بينها بالتساوي، وفي ذروة الانشغال بالحياد تصبح أجهزة الدولة خيارا يغفل الخلاف حول طرق استخدام هذه الأجهزة.

لهذا فإن النتائج في الجدول (9) متقاربة، ولم يحصل أيا من الخيارات الأربعة التي طرحت على المشاركين في الاستطلاع على ما يجعله خيار الأغلبية.

تشكيل اللجان من الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي فيما بينها جاء في المركز الأول بين الخيارات المقترحة، إلا أن مؤيديه لم يتجاوزوا 34 في المائة من المشاركين.

وحصل خيار تشكيل اللجان من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بالتساوي فيما بينهما ككتلتين على تأييد قرابة 23.8 في المائة من المشاركين ليحل ثانيا.

واختار 15.3 في المائة من المشاركين  تشكيل اللجان من الأحزاب بحسب تمثيلها في البرلمان، و14.5 في المائة يؤيدون تشكيل اللجان من كافة الأحزاب حسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب في آخر انتخابات برلمانية.

ولم يؤيد 12 في المائة من المشاركين أيا من الخيارات الأربعة التي تضمنتها استمارة الاستطلاع، وفضلوا اقتراح الطرق التي يرون أنها مناسبة لتشكيل اللجان الانتخابية الميدانية والتي تتلخص في مجموعة من النقاط كما يوضح الجدول (10)، 
	جدول (10): خلاصة الخيارات البديلة التي اقترحها المشاركين لتشكيل اللجان الانتخابية

	تشكل من طلاب الجامعة بعيدا عن السياسيين

	يتم تشكيلها وفق معيار الكفاءة

	أن يكونوا أشخاصا محايدين/ جهات محايدة

	تشكيلها من أشخاص مستقلين، أو أعضاء مستقلين

	من الأشخاص الخارجين عن الحزبية

	من الحزب الحاكم ومنظمات المجتمع المدني

	من الخدمة المدنية

	من القضاء

	من المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك والمرأة المستقلة

	من المكاتب والوزارات الحكومية

	من طالبي التوظيف في الخدمة المدنية

	من كافة الأحزاب

	يتم تشكيلها بالتساوي من الأحزاب السياسية التي حصلت على 1% فأكثر من الأصوات في أخر أنتخاب برلمأنية


ويمكن ملاحظة أن الخيارات التي فضلها المشاركون في الجدول (10) تركز بشكل أساسي على عنصر الحياد، فيما كرر عدد كبير من خيارات المشاركين البديلة ما ورد ضمن الخيارات الأربعة في جدول (9) مع زيادة مفردة تتضمن موقفا شخصيا مثل "تشكيل اللجان من المؤتمر والمشترك والعنصر النسائي"، 

فيما اكتفى البعض بالتأكيد على عنصر الحياد أو الاستقلالية دون أن يوضح ما يحقق ذلك من وجهة نظرة. وأشار عدد كبير منهم إلى أهمية تمثيل منظمات المجتمع المدني في هذه اللجان.

تمثيل النساء في اللجان الانتخابية

تؤيد النساء أكثر من الرجال تخصيص نسبة لهن في اللجان الانتخابية الأساسية والإشرافية والأصلية، كما يوضح الجدول (11).
	جدول (11): تخصيص نسبة للنساء في اللجان الانتخابية الأساسية والإشرافية والأصلية

	 
	ذكر
	أنثى
	Total

	أؤيد
	67.07
	91.30
	71.25

	أعارض
	32.93
	8.70
	28.75

	Total
	100
	100
	100


وإجمالا فإن 71.25 في المائة من المشاركين يؤيدون ذلك، مقابل 28.75 في المائة يعارضون أن يخصص للمرأة نسبة معينة في اللجان الانتخابية.

ويوضح الشكل (8)  الموقف من تخصيص نسبة للنساء في اللجان الانتخابية وفق الانتماء السياسي للمبحوثين، ورغم أن  التأييد شكل موقف الغالبية، إلا أن نسبة التأييد تختلف من حزب إلى آخر.
وقد طلب من الموافقين على تخصيص نسبة للنساء في اللجان الانتخابية تحديد النسبة التي يرون أنها مناسبة، ومن الشكل (7) رغم تفضيل معظم النساء للخيار (50%) إلا أن كفة الرجال  رجحت لصالح الخيار  (30%) .



شكل (7):  إذا كنت تؤيد تخصيص نسبة للمرأة في اللجان الانتخابية اخبرني من فضلك ما هي النسبة التي تراها مناسبة 
[image: image7.emf]2.75

5.00

3.00

6.00

8.25

8.50

7.00

12.75

0.25

0.50

2.00

1.25

0.50

1.00

6.75

3.50

1.25

1.00

%5

%45

%35

%10

%40

%25

%20

%15

%50

%30

انثى

ذكر


شكل (8):  موقف المشاركين من تخصيص نسبة معينة للنساء في اللجان الانتخابية الأساسية والإشرافية والأصلية حسب الانتماء السياسي
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تحييد المال العام ومؤسسات الدولة 
والوظيفة العامة 

مراقبة البنك المركزي أثناء الانتخابات:
يوافق غالبية المشاركين على وضع البنك المركزي اليمني أثناء الانتخابات أو الاستفتاء تحت رقابة وطنية تتفق حولها الأحزاب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء، بهدف التأكد من أن المال العام لا يستخدم لمصلحة أي حزب أو مرشح في الانتخابات.

ويوضح الجدول (11) موقف المشاركين حسب انتمائهم السياسي من هذا الإجراء، حيث تحتسب النسب في الصفوف من إجمالي المشاركين في كل حزب على حدة، فيما يتضمن صف النتائج الأخير نسبة أصوات المشاركين من إجمالي العينة.
	جدول (11) هل توافق على وضع البنك المركزي اليمني أثناء الانتخابات والاستفتاء تحت رقابة وطنية تتفق حولها الأحزاب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء

	 
	أعارض بشدة
	أعارض
	أؤيد
	أؤيد بشدة
	لا يعرف

	المؤتمر
	19.6
	8.9
	30.4
	41.1
	0.0

	التجمع
	0.0
	3.6
	16.1
	80.4
	0.0

	الاشتراكي
	0.0
	3.2
	6.5
	90.3
	0.0

	الناصري
	0.0
	0.0
	20.0
	80.0
	0.0

	إتحاد القوى
	0.0
	0.0
	0.0
	100.0
	0.0

	مستقلون
	2.8
	5.0
	26.7
	65.0
	0.6

	Total
	6.75
	5.50
	24.25
	63.25
	0.25


وفي النتائج الإجمالية فإن 87.5 من النخبة يؤيدون هذا الإجراء لحماية المال العام في الانتخابات، فيما يعارضه 12.25 في المائة فقط.

أما التفاصيل فإن 28.5 في المائة من المشاركين المنتمين للمؤتمر الشعبي يعارضون المقترح المتعلق بمراقبة البنك المركز في فترة الانتخابات، مقابل 71.5 في المائة منهم يؤيدون.

يليهم 7.8 في المائة من المستقلين يعارضون المقترح مقابل 91.7 في المائة يؤيدون.

ولم يعارض المقترح من الأحزاب الأخرى سوى 3.6 في المائة من الإصلاح، و3.2 من الحزب الاشتراكي.
شكل (9):  المعارضون لمقترح مراقبة البنك المركزي أثناء الانتخابات حسب الانتماء السياسي
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الوظيفة العامة ومؤسسات الدولة

يتضمن الجدول (12) عددا من المقترحات التي تطرحها القوى السياسية لتحقيق استقلال وحيادية الوظيفة العامة وعدم استخدام مؤسسات الدولة أثناء الدعاية الانتخابية.

وبشكل عام يؤيد غالبية النخبة اليمنية إلى حد ما وبنسبة 60 في المائة مبدأ حماية المال العام والوظيفة العامة واستخدام مؤسساتها وفعالياتها في الحملات الدعائية أثناء الانتخابات. 

ويقف خلف هذه النسبة اختلاف على التفاصيل وذلك من خلال الملاحظات والتعليقات التي جمعها الباحثين الميدانيون أثناء إجراء المقابلات.

ولم يؤثر الانتماء السياسي بشكل واضح على خيارات المشاركين بشأن المقترحات التي يتضمنها الجدول (12) باستثناء الخيار الأخير الذي تجاوزت نسبة الرافضين لنسبة المؤيدين بالنسبة للمنتمين للمؤتمر الشعبي العام.

وحسب الجدول فإن قرابة 63 في المائة من النخبة يوافقون على وجود قانون يمنع افتتاح مشاريع ووضع حجر الأساس للمشاريع الإنمائية والخدمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية. فيما لا يوافق على منع ذلك 33.52 في المائة، واعتبره 4 في المائة أمرا غير مهما.
	جدول (12): هل توافق على وجود نص قانوني يمنع القيام بأي من الإجراءات، أو الفعاليات التالية خلال فترة الدعاية الانتخابية؟

	 
	أوافق
	لا أوافق
	ليس مهما
	لا يعرف

	افتتاح مشاريع ووضع حجر الأساس للمشاريع الإنمائية والخدمية
	62.75
	33.25
	4.00
	0.00

	تنظيم اللقاءات والمهرجانات العامة من قبل مسئولي الدولة والحكومة لصالح مرشح او حزب معين
	60.50
	33.75
	5.25
	0.50

	تخصيص مشاريع مختلفة في المناطق ضمن دعاية لمرشح أو حزب وتمويلها من المال العام
	64.50
	31.50
	3.75
	0.25

	اعتماد حالات جديدة في صندوق الرعاية الاجتماعية
	55.50
	37.75
	6.25
	0.50

	صرف إكراميات أو منح كهبات إضافية لموظفي الدولة
	56.50
	34.00
	8.75
	0.75

	المتوسط العام لإجابات المشاركين على كل الخيارات
	59.95
	34.05
	5.60
	0.40


ويوافق 60.5 في المائة على منع تنظيم اللقاءات والمهرجانات العامة من قبل مسئولي الدولة والحكومة لصالح مرشح او حزب معين، مقابل قرابة 34 في المائة لا يوافقون على منع ذلك.

ونفس الموقف بالنسبة لتخصيص مشاريع مختلفة في المناطق ضمن دعاية لمرشح أو حزب وتمويلها من المال العام



الدعاية الانتخابية
مصادر التمويل ونفقات الدعاية
يؤيد 89.5 في المائة من المشاركين أن تلزم الأحزاب والمرشحون بالكشف عن مصادر التمويل لحملاتهم الانتخابية بهدف مساعدة اللجنة العليا للانتخابات على التأكد من أن المرشحين لم يلجاءوا إلى مصادر محظورة.. 

ويعارض 10.25 في المائة فقط من النخبة إلزام الأحزاب والمرشحين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية
	جدول (13): الكشف عن مصادر تمويل للحملات الانتخابية للجنة العليا للانتخابات للتأكد من عدم وجود مصادر محظورة 

	 
	عدد
	%

	أعارض بشدة
	20
	5

	أعارض
	21
	5.25

	أؤيد
	98
	24.5

	أؤيد بشدة
	260
	65

	لا يعرف
	1
	0.25

	Total
	400
	100


ويؤيد 86.5 في المائة من النخب اليمنية على ضرورة تقديم الأحزاب السياسية والمرشحين المشاركين في الانتخابات كشوف حساب تكاليف حملاتها الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات، ويعارض ذلك 13.25 في المائة فقط.
	جدول (14) إلزام الأحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات بتقديم كشوف حساب تكاليف حملاتها الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات

	 
	عدد
	%

	أعارض بشدة
	31
	7.75

	أعارض
	22
	5.5

	أؤيد
	93
	23.25

	أؤيد بشدة
	253
	63.25

	لا يعرف
	1
	0.25

	Total
	400
	100


وتدعم النتائج السابقة المتعلقة بمصادر التمويل وكشوف حساب الحملات الدعائية،  حق اللجنة العليا للانتخابات في حضر التمويل الأجنبي للدعاية الانتخابية لأي من الأحزاب، وتحديد سقف أعلى لعمليات الإنفاق على الحملات الانتخابية بالتشاور مع الأحزاب المشاركة فيها، والتي حصلت على نفس المستوى (تقريبا) من التأييد. (انظر جدول 8)..

مدة الدعاية الانتخابية

أكثر من نصف المشاركين لا يرون أهمية أو ضرورة لتمديد فترة الدعاية الانتخابية، فحسب الجدول اختار 57 في المائة من المشاركين بقاءها 30 يوما كما هو محدد في القانون الحالية. واختار 17 في المائة أن تكون مدة الدعاية الانتخابية 40 يوما.

وحل الخيار  (60 يوما) ثالثا ضمن الخيارات التي فضلها المشاركون وبنسبة 16.5 في المائة من أصواتهم، واختار 50 يوما 9.25 في المائة.
	جدول (15): ما هي الفترة التي ترى إنها كافية للدعاية الانتخابية قبل الانتخابات

	 
	عدد
	%

	30يوما
	228
	57

	40يوما
	68
	17

	50يوما
	37
	9.25

	60يوما
	66
	16.5

	لا يعرف
	1
	0.25

	Total
	400
	100


محتوى الدعاية الانتخابية 

تبنت الغالبية موقفا معارضا لإسقاط المسئولية القانونية عن بمحتوى الدعاية الانتخابية، ثم تغير الموقف بإضافة استثناء الحياة الخاصة في الخيار (2) في الجدول (16) حيث أيدت الغالبية إسقاط المسؤولية  القانونية إذا لم تتضمن ما يمس الحياة الخاصة بالمرشحين.

 إلا أن أعلى نسبة تأييد حصل عليها خيار من الخيارات التي تضمنتها استمارة الاستطلاع حول محتوى الدعاية الانتخابية هو المتعلق بضرورة وجود أدلة وبراهين على أي تهم أو انتقادات توجه للمرشح في حملة انتخابية مضادة.

من الجدول (16) (الخيار 1) يعارض قرابة 70 في المائة من النخبة إلغاء المسؤولية  القانونية لمحتوى الدعاية الانتخابية، مقابل 26 في المائة فقط منهم يؤيدون أن لا يحمل محتوى الدعاية الانتخابية المرشح أو الحزب أي مسؤولية  قانونية خلال فترة الانتخابات أو بعدها.
	جدول (16): خيارات متعلقة بالمسؤولية  القانونية لمحتوى الدعاية الانتخابية

	NO
	الخيار
	أؤيد
	ليس مهما
	معارض
	لا يعرف
	رفض الإجابة

	1
	محتوى الدعاية الانتخابية لا يحمل المرشح أو الحزب أي مسؤولية  قانونية خلال فترة الانتخابات أو بعدها
	26
	3.5
	69.5
	1
	0

	2
	محتوى الدعاية لا يحمل المرشح/الحزب أي مسؤولية  قانونية خلال فترة الانتخابات أو بعدها ما دام لا يتضمن تهما أو انتقادات تمس حياة المرشح الخاصة
	68.25
	6.75
	24.25
	0.75
	0

	3
	يجب وضع ضوابط قانونية تحمي المرشحين من محتوى الدعاية الانتخابية المضادة عموما
	85.75
	5.75
	8.25
	0.25
	0

	4
	يجب وضع ضوابط قانونية تحمي المرشحين كأشخاص من محتوى الدعاية الانتخابية ما لم يستند محتواها إلى وثائق وبراهين وأدلة مادية
	90.5
	3.5
	4.75
	1
	0.25

	5
	اقتصار المسؤولية  القانونية لمحتوى الدعاية الانتخابية على ما يحمي أسرة المرشح
	37
	10.25
	51.25
	1.5
	0

	6
	لا يحق لحزب أو مرشح اتخاذ أي إجراءات قانونية فترة الدعاية الانتخابية أو بعدها ضد منافسيه في الانتخابات بسبب محتوى دعايتهم الانتخابية
	46
	7.75
	45
	0.75
	0.5

	 
	متوسط موقف المشاركين من المسؤولية  القانونية للدعاية الانتخابية
	58.9
	6.3
	33.8
	0.9
	0.1


وهذا الموقف يتغير  بإضافة استثناء يتعلق بالحياة الخاصة للمرشحين، وحسب الجدول (الخيار 2) فإن أكثر من 68  في المائة من المشاركين غيروا موقفهم، وأيدوا إسقاط المسؤولية  القانونية لمحتوى الدعاية الانتخابية شرط أن لا تتضمن تهما أو انتقادات تمس حياة المرشح الخاصة.

وزادت نسبة التأييد لوجود ضوابط قانونية تحمي المرشحين من محتوى الدعاية الانتخابية المضادة عموما إلى قرابة 86 في المائة كما يتضح في الجدول (الخيار 3)، مقابل 8.35 في المائة يعارضون وجود هذه الضوابط، وقرابة 6 في المائة يعتبرونها غير مهمة.

ويستثني مؤيدو وجود ضوابط قانونية التهم والانتقادات التي تستند إلى وثائق وبراهين وأدلة مادية كما يوضح الجدول (16)، حيث يؤيد 90.5 في المائة وجود ضوابط لا تمنع توجيه انتقادات وتهم تستند إلى أدلة، مقابل 5 في المائة يعارضون.
ويعارض نصف المشاركين أن تقتصر المسؤولية  القانونية لمحتوى الدعاية الانتخابية على ما يحمي أسرة المرشح،

وهم بذلك يدعمون خيار ضرورة وجود أدلة وبراهين على أي تهم أو انتقادات. فيما  يؤيد أن تقتصر المسؤولية  القانونية على ما يحمي أسرة المرشح 37 في المائة، ويرى 10 في المائة أن ذلك غير مهم.

وبشكل يؤكد عدم وجود رؤية واضحة حول المسؤولية  القانونية لمحتوى الدعاية الانتخابية وما يترتب عليها من إجراءات قانونية، فإن آراء المشاركين تغيرت بشكل ملفت كما يتضح من خيارات المشاركين بالنسبة للخيار (6) في الجدول السابق.

فعند السؤال عن الإجراءات القانونية التي تترتب على محتوى الدعاية الانتخابية فإن 46 في المائة فقط أيدوا حق المرشح أو الحزب في اتخاذ أي إجراءات قانونية فترة الدعاية الانتخابية أو بعدها ضد منافسيه في الانتخابات

ويعارض ذلك 45 في المائة من المبحوثين، ويرى انه أمر غير مهم قرابة 8 في المائة.

ويوضح الشكل (10) مستوى تأييد المشاركين لكل خيار من الخيارات التي طرحت بشأن المسؤولية  القانونية لمحتوى الدعاية الانتخابية.

شكل (10):  مستوى التأييد على كل خيار من الخيارات التي طرحت حول المسؤولية  القانونية لمحتوى الدعاية الانتخابية
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وهو موقف في النهاية يدعم وجود ضوابط ومعايير خصوصا لحماية الحياة الخاصة للمرشحين، لكنه غير ثابت، ويتراجع بشكل غير واضح عندما يتعلق الأمر بالإجراءات القانونية المترتبة على المسؤولية  القانونية التي يؤيدونها خصوصا مع وجود أدلة وبراهين.

وعند الرجوع إلى نتائج إجابات المشاركين حسب الانتماء السياسي كما في الجدول (17) نلاحظ بوضوح أن الانتماء السياسي لم يؤثر على خيارات المشاركين بالنسبة للحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرشح أو حزب.



	جدول (17): موقف المشاركين حسب الانتماء السياسي من حق اتخاذ إجراء قانوني ضد حزب أو مرشح بسبب محتوى دعايته الانتخابية . 

	 
	أؤيدها
	ليس مهم
	أعارضها
	لا يعرف
	رفض الإجابة
	Total

	المؤتمر
	44.64
	8.93
	45.54
	 
	0.89
	100

	الإصلاح
	42.86
	14.29
	42.86
	 
	 
	100

	الاشتراكي
	41.94
	3.23
	51.61
	 
	3.23
	100

	الناصري
	65.00
	 
	35.00
	 
	 
	100

	اتحاد القوى
	 
	 
	100.00
	 
	 
	100

	مستقلون
	46.67
	6.67
	45.00
	1.67
	 
	100

	Total
	46
	7.75
	45
	0.75
	0.5
	100



النظام الانتخابي 
القائمة النسبية، الكوتا، التمثيل في البرلمان
الفرق بين القائمة النسبية والفردية
لا يعرف 61.25 في المائة من النخبة اليمنية الفرق بين نظام القائمة النسبية ونظام القائمة الفردية، مقابل 38.25 في المائة فقط أفادوا  بأنهم يعرفون الفرق بين النظامين، ورفض 0.5 في المائة  الإجابة، وقد طلبنا من الباحثين سؤال كل من أجابوا بنعم عن الفرق بين النظامين وتدوين إجاباتهم، وتبين لاحقا بأن قرابة 15 في المائة منهم قدموا إجابات غير واضحة عن الفرق بين النظامين
	جدول (18): هل تعرف الفرق بين نظام  القائمة النسبية في الانتخابات ونظام القائمة الفردية

	 
	عدد
	%

	نعم
	153
	38.25

	لا
	245
	61.25

	رفض الإجابة
	2
	0.5

	Total
	400
	100


وبالنظر إلى الشكل (11) فإن من لا يعرفون الفرق بين النظامين يشكلون أغلبية ساحقة بين فئة (المجتمع المدني، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والنقابيين،) ومعظم طلاب الجامعة.

فيما يتغير الأمر بالنسبية لفئتي السياسيين والصحفيين، لكنها أيضا ليست نسبة مرضية على اعتبار أن الفئتين مسؤولتين بشكل مباشر عن تدني الوعي بالفرق بين النظامين في بقية الفئات، ناهيك عن المجتمع العام.
شكل (11):  حجم من يعرفون الفرق بين القائمة النسبية والفردية حسب الفئة
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النظام الانتخابي المناسب

قرابة 60 في المائة ممن يعرفون الفرق بين نظامي القائمة النسبية والفردية، يرون أن نظام القائمة النسبية هو النظام الانتخابي المناسب في اليمن سواء في الانتخابات البرلمانية أو المحلية. ويشكل هؤلاء 23 في المائة من إجمالي المبحوثين.
فيما يرى 24.5 في المائة (9.5 من إجمالي المبحوثين) أن نظام القائمة الفردية القائم هو النظام المناسب، وفضل 14.2 في المائة (5.5 من إجمالي المبحوثين) الخلط بين النظامين معا.
	جدول (19): ما هو النظام الذي تراه مناسبا في الانتخابات البرلمانية والمحلية في اليمن هل هو

	 
	عدد
	%

	نظام القائمة النسبية
	92
	59.4

	نظام القائمة الفردية
	38
	24.5

	القائمتان النسبية والفردية معا
	22
	14.2

	لا يعرف
	1
	0.6

	رفض الإجابة
	2
	1.3

	Total
	155
	100


تخصيص دوائر مغلقة على مرشحات نساء

يؤيد 58 في المائة من النخبة تخصيص دوائر مغلقة على النساء فقط للتنافس في الانتخابات البرلمانية، ويعارض ذلك 41.25 في المائة، ولا يتغير موقف النخبة كثيرا بالنسبة لتخصيص دوائر مغلقة على النساء فقط للتنافس في الانتخابات المحلية، حيث يؤيد ذلك 58.25 في المائة ويعارضه 41.25 في المائة من النخبة اليمنية.
	جدول (20): تخصيص دوائر مغلقة على النساء فقط للتنافس في الانتخابات

	 
	المحلية
	البرلمانية

	أعارض بشدة
	21.75
	21

	أعارض
	19.5
	20.25

	أؤيد
	32.5
	31.25

	أؤيد بشدة
	25.75
	27

	لا يعرف
	0.5
	0.5

	Total
	100
	100


ومن الشكل (12) يتضح موقف المشاركين حسب الجنس من إغلاق دوائر على النساء فقط للتنافس في الانتخابات البرلمانية. حيث تشكل النساء غالبية المؤيدين.

والأمر الجدير بالملاحظة وجود 23.19 في المائة من النساء ضمن مجتمع النخبة اليمنية يعارضن إغلاق دوائر على مرشحات من النساء في الانتخابات.
شكل (12):  الموقف حسب الجنسين من إغلاق دوائر للمنافسة بين مرشحان من النساء فقط في الانتخابات البرلمانية
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حد أدنى لتمثيل حزب في البرلمان

أحد المقترحات المطروحة ضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تتعلق بتحديد حد أدنى من المقاعد لتمثيل حزب في البرلمان، بمعنى أن حزب الذي يحصل على عدد أقل من الحد الأدنى لا يعد حزبا ممثلا في البرلمان له كتلة، رغم وجود أعضاء من حزبه (أقل من الحد الأدنى) في البرلمان،  وقد عارض 55.25 في المائة من النخبة هذا المقترح، وأيده 43.25 في المائة.


الانتخابات الرئاسية
طريقة احتساب النتائج في الانتخابات
يؤيد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن يتم احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية بناء على عدد الأصوات الصحيحة، 

واختار 82.25 في المائة من النخبة اليمنية أن يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية من إجمالي الأصوات الصحيحة.

فيما اختار 16.25 في المائة أن يعتبر رئيسا من يحصل على الأغلبية من إجمالي من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات كما يوضح ذلك الشكل (13).
شكل (13):  الموقف من احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية بناء على عدد الأصوات الصحيحة
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وحسب الجدول (21) فإن 76.75 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعرفون الفرق بين (إجمالي من أدلوا بأصواتهم، و(إجمالي الأصوات الصحيحة). فيما قال 23 في المائة أنهم لا يعرفون الفرق.

وقد دون كل اللذين أجابوا بنعم في الجدول (21) الفرق بين العبارتين بشكل سليم.  وتأكد المركز اليمني لقياس الرأي العام (YPC) من توضيح الفرق بين العبارتين قبل طرح السؤال الخاص باحتساب النتائج في الانتخابات الرئاسية.
	جدول (21): هل تعرف الفرق بين العبارتين:  (إجمالي من أدلوا بأصواتهم) و (إجمالي الأصوات الصحيحة)

	 
	عدد
	%

	نعم
	307
	76.75

	لا
	92
	23

	رفض الإجابة
	1
	0.25

	Total
	400
	100


سلطات الرئيس إذا كان أحد المرشحين 

طرح على المشاركين في الاستطلاع مجموعة من الخيارات المقترحة بالنسبة لصلاحيات الرئيس وسلطاته إذا كان أحد المرشحين المنافسين في انتخابات رئاسية، وهي خيارات مقترحة بهدف ضمان فرص عادلة في الحملات الانتخابية. كما تركنا للمشاركين حرية اقتراح خيارات أخرى.

وكما يوضح الجدول 22 فإن قرابة 38 في المائة من المشاركين في الاستطلاع اختاروا أن يقدم الرئيس استقالته للبرلمان ويتولى رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية حتى تعلن نتائج الانتخابات

واختار 28.25 في المائة من المشاركين أن يقدم الرئيس استقالته للبرلمان ويكلف نائبه بممارسة بعض الصلاحيات، 

واختارت نفس النسبة من المشاركين أن يمارس الرئيس صلاحياته البروتوكولية ويتولى رئيس الحكومة صلاحياته التنفيذية.

 ودون 4.25 في المائة من المشاركين خيارات أخرى  مختلفة أبرزها أن (يتولى الرئيس كل صلاحياته حتى تنتهي الانتخابات وتعلن النتائج).
	جدول (22): إذا كان الرئيس احد المرشحين المنافسين في انتخابات رئاسية فما هو الخيار الأفضل من الخيارات التالية لضمان فرص عادلة في الحملات الانتخابية

	 الخيارات 
	عدد
	%

	يقدم الرئيس استقالته للبرلمان ويتولى رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية حتى تعلن نتائج الانتخابات
	151
	37.75

	يقدم الرئيس استقالته للبرلمان ويكلف نائبة بممارسة بعض صلاحيات
	113
	28.25

	يمارس الرئيس صلاحياته البروتوكولية ويتولى رئيس الحكومة صلاحياته التنفيذية
	113
	28.25

	أخرى
	17
	4.25

	لا يعرف
	3
	0.75

	رفض الإجابة
	3
	0.75

	Total
	400
	100


تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية

يعارض قرابة 47 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إشراك مجلس الشورى مع البرلمان في تزكية المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية بدلا من ، فيما يؤيد ذلك 51.5 في المائة.

ومن  الشكل 14 فإن تأثير الانتماء السياسي كان واضحا، حيث أيد إشراك مجلس الشورى في تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية حزب 69.6 في المائة مقابل 30.4 في المائة يؤيدون، وهي عكس النتائج في بقية الاحزاب، وانقسم المستقلون بين الخيارين.

	جدول (23): هل توافق على أن يتم إشراك مجلس الشورى مع البرلمان في تزكية المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

	 
	عدد
	%

	أعارض بشدة
	123
	30.75

	أعارض
	64
	16

	أؤيد
	133
	33.25

	أؤيد بشدة
	73
	18.25

	لا يعرف
	7
	1.75

	Total
	400
	100


شكل (14):  إشراك مجلس الشورى مع البرلمان في تزكية المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية
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سجل الناخبين 
قيد وتسجيل الناخبين
أحد التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات تتعلق بآلية قيد وتسجيل الناخبين، والمقترح أن يقتصر تسجيل الناخبين على مقر السكن فقط  أو سكن العائلة فقط، 

وذلك بهدف ضبط سجلات الناخبين وضمان عدم تكرار التسجيل في أكثر من موطن انتخابي، مرة بناء على مقر العمل ومرة بناء على مقر السكن..

ومن الجدول (21) فإن أكثر من 80 في المائة من المشاركين يؤيدون ويؤيدون بشدة هذا التعديل المقترح، فيما يعارضه 18.75 في المائة فقط.

ويؤيد 91 في المائة من المشاركين أن تعتمد لجان القيد في سجلات الناخبين وثيقة رسمية للتأكد من بلوغ المسجل السن القانوني مثل البطاقة الشخصية وغيرها وإلغاء اعتماد ما يسمى بتعريف أو تزكية عاقل الحارة أو العدل أو الشيخ أو أي تزكية أخرى
	جدول (24) قصر تسجيل الناخبين على مقر السكن فقط أو سكن العائلة فقط

	الإجابة
	عدد
	%

	أعارض بشدة
	39
	9.75

	أعارض
	36
	9.00

	أؤيد
	115
	28.75

	أؤيد بشدة
	208
	52.00

	لا يعرف
	1
	0.25

	رفض الإجابة
	1
	0.25

	Total
	400
	100.0



	جدول (25) اعتماد وثيقة رسمية للتعريف بالشخص لتسجيله بدلا من المعرف

	الإجابة
	عدد
	%

	أعارض بشدة
	15
	3.75

	أعارض
	19
	4.75

	أؤيد
	86
	21.5

	أؤيد بشدة
	278
	69.5

	لا يعرف
	1
	0.25

	رفض الإجابة
	1
	0.25

	Total
	400
	100



	جدول (26) هل تؤيد أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاء إذا كان هناك استفتاء في مواعيد منفصلة عن بعضها

	الإجابة
	عدد
	%

	أعارض بشدة
	55
	13.75

	أعارض
	48
	12

	أؤيد
	129
	32.25

	أؤيد بشدة
	167
	41.75

	لا يعرف
	1
	0.25

	Total
	400
	100
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شكل (1): حجم تمثيل الأحزاب السياسية في العينة
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شكل (1): حجم تمثيل الأحزاب السياسية في العينة
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